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02-07التحقیق العقاري في إطار القانون رقم : المطلب الثالث 
لقد شكّل تأخر عملیة المسح العام للأراضي ، و الحاجة الملّحة لسندات الملكیة ، أحد الدوافع إلى المبادرة 

المتضمنسن إجراء إثبات 1983ماي 21المؤرخ في 352- 83بالنص التنظیمي الخاص بالمرسوم رقم 
المفروض أن یستجیب هذا و كان من، التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة

المرسوم إلى أهداف التطهیر العقاري في المناطق التي لم تشملها عملیة المسح بعد ، إلاّ أنّ هذا المرسوم 
خلّف في المقابل حالات واسعة من الإستیلاء على الأملاك العقاریة التابعة للدولة و هیئاتها الإقلیمیة 

.یة ، بل و حتى أملاك الخواصو العمومیة ، و الأملاك الوقف
2007فبرایر27المؤرخ في 02- 07رقم الأمر الذي دفع بالمشرع في مرحلة لاحقة إلى التدخل القانون

المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
یة لهذا الإجراء ، تم التدخل بالمرسوم التنفیذيو لتحدید كیفیات سیر الإجراءات العملیة و المیدان

.المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة 2009ماي 19المؤرخ في 147- 08رقم 
المنفذ بمقتضى 02- 07القانون رقم و للإلمام بجمل جوانب عملیة التحقیق العقاري وفقا لما تضمنه

فنتكلم أولا في شروط تطبیق معاینة الملكیة : فرعین إلىیتعیّن تقسیم الكلام. 147-08المرسوم رقم 
العقاریة عن طریق تحقیق عقاري ، و نتكلم ثانیا في إجراءات تطبیق معاینة الملكیة العقاریة عن طریق 

.تحقیق عقاري 



شروط تطبیق معاینة الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري: الفرع الأول
المتضمن 2007فبرایر 27المؤرخ في 02- 07من القانون رقم 04و 02أجابت على ذلك المادتین 

.تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
أنّ ثمة شروط یتوجب توافرها 02-07من القانون رقم 04و 02أحكام المادتینیتبیّن من قراءة 

للإستفادة من هذا الإجراء ، و أنّ هذه الشروط جمیعها ترد إلى فكرتین أساسیتین ، أولهما تخص العقار 
و تفصیل .محل المعاینة و التحقیق العقاري  ، و ثانیهما تتعلق بالحیازة و وضع الید المكسب للملكیة 

: ذلك في الآتي 
الشروط الخاصة بالعقار : أولا 

الواجب توافرها في العقار ، الشروط02- 07المادتین الثانیة و الثالثة من القانون رقم حدد المشرع ضمن 
المعني و الطبیعة القانونیة له ، بما یفید أنّ هذا الإجراء لا یطبق ، إلاّ على العقارات الواقعة في المناطق 

یة محررة قبل الفاتح من غیر الممسوحة ، و أن لا یكون لمالكیها سند ملكیة أصلا ، أو لهم سندات ملك
.         ، و أن تكون من صنف الملكیة الخاصة 1961مارس 

أن یكون العقار واقع في منطقة غیر ممسوحة- 1
قد جاء 02- 07بإعتبار أنّ إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة الخاصة المنصوص علیه في القانون رقم 

، فمن البدیهي أن لا یطبق 74-75موجب الأمر رقم تمهیدا و تسهیلا لعملیة المسح المعلن عنها ب
إلاّ على العقارات التي لم یتم مسحها بعد

1961أن یكون العقار بلا سند ، أو له سند ملكیة محرر قبل الفاتح من مارس - 2
قارات التي یشمل هذا الإجراء الع:" في فقرتها الثانیة على أنّه 02-07من القانون رقم 02نصّت المادة 

و التي 1961لا یحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أوّل مارس سنة 
" .لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة 

1961قبل أوّل مارس سنة لمحررواملكیة السندات السندات التي یمكن أن تندرج ضمن بین من و 
:نذكر منها 

 1873جویلیة 26السندات المحررة و المسلّمة إثر التحقیقات الكلیة التي تمت وفقا لقانون.
1897فیفري 16لقانونالــــسندات المحررة و المسلّمة وفقا للتحقیقات الجزئیة و الكلیة التي تمت وفقا

.1926أوت 04و قانون 



 الــــبیوع و الــــهبات الواردة على عـــــقار أو حــــق عـــیني عـقاري الــــسندات المحررة إثر مزایدات عــــلنیة أو
إلى عملیة الشهر بمكاتب و التي خضع البعض منهاالمحررة لدى مكاتب التوثیق في تلك الفترة ،

.الرهون للإحتجاج بها على الغیر
 أو الحقوق العینیة العقاریة و الحائزة المثبتة للملكیة العقاریة ) الأحكام و القرارات ( الــسندات القضائیة

.لقوة الشيء المقضي فیه 
 عقود الـــــــقضاة الـــــــشرعیین الـــــــمتضمنة مــــــعاملات عـــــقاریة بین الجزائریین ، و عـــــادة ما كـانت تنصب

.على القطع الأرضیة و البنایات المتواجدة في الوسط الریفي 
الملكیة الخاصةمن صنفأن یكون العقار - 3

من 03على حدّ تعبیر حكم المادة . یشترط في العقار محل المعاینة أن یكون مملوكا ملكیة خاصة
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها :" بما یلي 02- 07القانون رقم 

" .الأراضي المسماة سابقا عرش و الأملاك الوقفیة 
و هو ما یعني أنّ المشرع قد إستبعد من مجال تطبیق إجراء التحقیق العقاري الملكیات العقاریة التالیة 

. الأملاك العقاریة الوطنیة ، أراضي العرش ، و الأملاك العقاریة الوقفیة :
الشروط الخاصة بالحیازة: ثانیا 

إلى إكتساب العقار بالتقادم المكسب یشترط أن یكون طالب التحقیق حائزا للعقار حیازة صحیحة مؤدیة
.02- 07القانون رقم فقرة أولى من 04و على ذلك جرى حكم المادة 

و المقصود بالحیازة هنا هي السلطة الفعلیة أو الواقعیة التي یباشرها الحائز على العقار محل التحقیق 
منه ، و التي 834إلى 808لاسیما المواد من و التي یجب أن تمارس وفقا لأحكام القانون المدني ، 

یجب أن تكون هادئة و علنیة و مستمرّة خالیة من عیوب الإكراه و الخفاء و اللّبس ، و أن تقترن بالمدّة 
بدون سنة ) 15(ها المشرع بخمسة عشرة القانونیة المقررة لإكتساب العقار بالتقادم المكسب  و التي حددّ 

.سنوات متى توافر لدى الحائز النیة الحسنة و السند الصحیح) 10(و بعشر إنقطاع ، 



إجراءات تطبیق معاینة الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري: الفرع الثاني 
بحسب ما إذا كنا بصدد ، إجراءات تطبیق معاینة الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاريتختلف 

.تحقیق فردي أو جماعي 
.لذلك سنعرض أولا لتقدیم طلب فتح تحقیق عقاري ، ثم نتعقب بعد ذلك الإجراءات في مراحلها المتوالیة 

: و تفصیل ذلك في الآتي 
تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري: أولا 

، أنّ هناك صورتین لإجراء معاینة الملكیة 02- 07من القانون رقم 06یتبیّن من قراءة نص المادة 
أمّا الصورة الأولى فتتجلى في الإجراء الفردي و أمّا الثانیة فهي . ریق التحقیق العقاري العقاریة عن ط

.خاصة بالإجراء الجماعي 
و لتبیان كیفیة تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري في الصورتین ، لابدّ أن نعرض لكل صورة على حدى 

:و ذلك وفقا للتفصیل التالي 
عقاري عند الإجراء الفردي تقدیم طلب فتح تحقیق- 1

:و هنا لابدّ من التمییز بین حاتین 
تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري من الحائز بلا سند: الحالة الأولى 

وفقا یر الحفظ العقاري المختص إقلیمیافي هذه الحالة یلتزم الحائز بتقدیم طلب فتح تحقیق عقاري إلى مد
یذكر فیه هویته أو هویة الحائزین إنْ كانوا على الشیوع ، و البیانات لإستمارة نموذجیة معدّة مسبقا ،

المتعلقة بالعقار محل التحقیق من حیث موقعه و طبیعته و حدوده و محتواه المادي ، مع الإشارة إلى 
:هذا و یجب أن یرفق هذا الطلب بالوثائق التالیة .صفته كحائز 

یــــمارس على الـــعقار حـــیازة تــطابق القواعد الـعامة المنصوص علیها تــــصریح شــــرفي على أنّ الــــحائز
.في القانون المدني 

 الأوراق الثبوتیة للحالة المدنیة للمعني.
 مخطط طبوغرافي للــــعقار معدّ من طرف مهندس خبیر عــــقاري
دي للعقار محل التحقیق و حدوده قوام الماكـــشف وصـــفي مـــعدّ من قــــبل الخبیر الــعقاري ، یذكر فیه ال

و كذا أسماء الملاك أو الشاغلین المجاورین ، مع الإشارة إلى الأعباء و الإرتفاقات الإیجابة 
.و السلبیة المترتبة العقار محل التحقیق 



داع الملف إنّ صاحب الطلب ملزم بإیداع الملف المرفق بالمصلحة المختصة ، مقابل إستلام وصل إی
.الإیداعیُبیّن فیه بدقة الرقم التسلسلي و تاریخ 

و في هذا الصدد ، یلتزم مدیر الحفظ العقاري الولائي فور إستلامه الطلب ، بدراسة و فحص الملف 
من المرسوم التنفیذي 03تأكد من أنّ الطلب مرفقا بالوثائق المنصوص علیها ضمن أحكام المادة الو

.ةالمتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكی2008ماي 19المؤرخ في 147- 08رقم 
من و بعد التأكد من تمام الملف ، و إثر قبوله یتخذ مدیر الحفظ العقاري مقرر فتح تحقیق في أجل شهر

:التالیةتاریخ إستلام الطلب ،  و  یُضمنه البیانات 
العقاري سم و لقب و رتبة المحقق إ
 موضوع مهمة المحقق العقاري
ـقرر فـــتح الـــتحقیق تـــاریخ الــــتنقل إلى الأمــــاكن ، و الـــذي لا یـــتعدى شـــهرا إبــتداءا من تـــاریخ صدور مـ

العقاري 
 هویة طالب الإجراء
 تعیین العقار محل التحقیق.

أنّ مقرر فتح التحقیق العقاري الذي یصدره مدیر الحفظ العقاري غیر كاف لإعلام الطرفو بإعتبار
أو الأطراف المعنیة ، ألزم المشرع المدیر الولائي للحفظ العقاري ، بأن یُرسل مقرر فتح التحقیق إلى 

یوما قبل تنقل المحقق )15(رئیس المجلس الشعبي البلدي ، قصد إلصاقه بمقر البلدیة لمدّة خمسة عشر 
.المكانالعقاري إلى عین 

.أمّا في حالة ما إذا تقرر عدم قبول الطلب ، فإنّه یتم تبلیغ المعني بمذكرة مسببة تتضمن رفض الطلب 
1961تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري من الحائز بسند محرر قبل الفاتح من مارس : الحالة الثانیة 

من فتح تحقیق عقاري من كل شخص یحوز سند ملكیة محرر قبل الفاتحفي هذه الحالة یتم تقدیم طلب
لوضعیة الحقیقیة الحالیة للعقار ، الذي فقد حداثته أو طابعه الحیني و لم یعد یعكس ا1961مارس 

و على ذلك ، یجب أن یتضمن الطلب الكتابي ، الموّجه إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري ، الإشارة إلى 
) المحافظة العقاریة حالیا ( ع السند ، و تاریخه ، و حجمه إنْ كان مشهر بمكتب الرهون العقاریة نو 

و القوام و المساحة ، و الأعباء التي یمكن أن تكون قد حدثت على العقار لفائدة الغیر ، مع تحدید 
ني صورة أصلیة أو نسخة واضحة من كما یلتزم إلى جانب ذلك  بتضمین الملف التق.المستفیدین من ذلك 
.السند محل التحقیق



و بعد إیداع الطلب و تسجیله ، یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بفحص الطلب و دراسته ، وفقا 
و في حالة قبول الطلب یتم تعیین محقق عقاري ، ضمن أعوان سلك مفتشي . للخطوات السابق بیانها 

من تاریخ إستلام الطلب ، للإنتقال إلى الأمكنة و معاینة العقار محل )02(أملاك الدولة في أجل شهرین 
.التحقیق 

تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري عند الإجراء الجماعي - 2
أو التهیئة مشاریع و برامج البناء في إطار تنفیذ ال) الولایة ، البلدیة ( لجماعات المحلیة االمشرع أجاز

.عقاري العقاریة ، تقدیم طلب فتح تحقیق
و الذي یتم بمقتضى قرار یصدر من الوالي ، یتضمن الشروع في الإجراءات الجماعیة للتحقیق العقاري  

.02-07من القانون رقم 07طبقا المادة . یتم بمبادرة منه أو بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي 
إنّ طلب فتح تحقیق عقاري جماعي یتطلب من الوالي أن یحدد و بدقة في القرار المتخذ المنطقة 

یوم ، المخصصة ) 15(أو المناطق المعنیة بالعملیة ، مع الإشارة في صلب القرار إلى مهلة خمسة عشر 
على مستوى المدیریة الولائیة لتمكین المعنیین الذین یشملهم القرار من إیداع طلبات فتح تحقیق عقاري

.العقاريللحفظ 
یكتسي طابع المنفعة العامة ، ألزم المشرع و بإعتبار أنّ القرار المتخذ بشأن فتح تحقیق عقاري جماعي

أن یكون هذا القرار محل إشهار واسع ، بدایة من نشره في مصنف القرارات الإداریة إلى إعلانه للجمهور 
.شهر قبل بدایة فترة إستلام الملفات عن طریق التعلیق لمدّة 

رؤساء : و في هذا الصدد ، یلتزم المدیر الولائي للحفظ العقاري بإرسال نسخ من القرار إلى كل من 
لأملاك المعنیین ، المدیرین الولائیین المكلفین بمسح الأراضي ، المدیریة الولائیةالبلدیةالمجالس الشعبیة

الدولة ، مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف ، مصالح البناء و التعمیر و المصالح الفلاحیة ، قصد إعلانه 
.إشهار لهللجمهور عن طریق التعلیق على لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض لضمان أوسع 

یق عقاري جماعي  تقدیم و في هذا السیاق ، یمكن للمعنیین الذین یشملهم القرار المتضمن فتح تحق
الطلبات الفردیة إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري ، وفقا للأشكال المذكورة بخصوص التحقیقات العقاریة 

.الفردیة 
و بعد دراسة الطلبات و فحص الملفات و الوثائق المرفقة بها ، یُصدر المدیر الولائي للحفظ العقاري 

و یبیّن فیه إضافة إلى مراجع الوالي ، كل العناصر و المعلومات مقرر یتضمن تعیین المحقق العقاري ،
.  المدّونة في مقرر فتح تحقیق عقاري الملتمس بصفة فردیة



سیر عملیتي التحقیق الفردي و الجماعي : ثانیا 
، أولهما جمع المخططات و الوثائق اللاّزمة للتعرف یتوقف سیر عملیة التحقیق العقاري على إجرائین

و نرى بهذا الشأن أن نعرض لهذین الإجرائین . على العقار محل التحقیق ، و ثانیهما المعاینة و التحقیق 
:وفقا للتفصیل الآتي 

جمع كافة المخططات و الوثائق اللاّزمة للتعرف على العقار محل التحقیق  -أ
اري كخطوى أولى ، جمع المخططات و الوثائق المتوفرة و المتعلقة بالعقار المعني یتولى المحقق العق
:أساسا فيبالتحقیقو المتمثلة 

 الـــــمؤرخ 09- 84مخطط الــــــــــبلدیة و مــــــحضر وضــــــــــع الــــــــــمعالم الـــــــــمعدّان في إطـــــــار الـــــــــقانون رقــم
المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد ، المتواجد على مستوى المجلس الشعبي 1984یر فبرا04في 

.البلدي  و مصالح مسح الأراضي 
 مخططــــات مجلس الــــشیوخ-plans senatus consulte- مخططـــات 1873، مخططــات قــــــانون

علیها  المخططات القدیمة الإقلیم ، مخططات التحقیقات الجزئیة المصاق علیها أو غیر مصادق
.لمسح الأراضي الجبائي 

 المخططات الخاصة المعدّة من طرف مسح الأراضي.
 الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي تمّت على مستوى البلدیة أو الولایة.
و التي یـــــمكن أن یتحصل على نـــــسخة مخططــــــات الـــــطرق أو الأزقــــــة ، و كذا الــــــوثائق الـــــمرفقة بها

.منها لدى مدیریة الأشغال العمومیة 
 الغابیة مخططات المجموعات.
 مخططـــــات وضع الـــــمعالم في إطــــار الـــثورة الــــزراعیة المتواجدة على مستوى مــــصالح مــسح الأراضي

.و المصالح الفلاحیة أو البلدیة 
 مخططـــــات و محــــاضر الأراضي التي كانت موضــــوع إدمـــــــاج في الصندوق الوطني للــــثورة الــــزراعیة

" .عرش " و كذا مجموعات أملاك الدولة و البلدیة و الأراضي المسماة 
19-87بیق الـــقانون رقم مخططـــــات المستثمرات الفــــــلاحیة الـــــجماعیة و الــــــفردیة التي جاءت إثر تط

.1987دیسمبر 08المؤرخ في 



المعاینة و التحقیق - ب
و ضبط حدوده ، وذلك كإجراء تمهیدي یسبق إثبات الوضعیة تحدید معالم العقارتتطلب عملیة التحقیق

:و هذا ما سنقوم بشرحه تباعا على النحو التالي .الفعلیة و القانونیة للعقار محل التحقیق 
تحدید معالم العقار و ضبط حدوده

یشرع المحقق في معاینة العقار من أجل تحدید معالمه و ضبط حدوده بحضور مالكه أو مالكه الظاهر 
.، و ذلك من خلال مقارنة المخطط المرفق بالملف ، بالحالة الواقعیة للعقار محل المعاینة ) الحائز ( 

الدقة في العملیة ، یقوم المحقق بالتأكد من طبیعة العقارو من أجل ضمان حقوق الأطراف و توفیر 
و حدوده و محتواه المادي ، و ذلك من خلال مقارنة الجدول الوصفي المعدّ من قبل الخبیر العقاري 

.بالوضعیة الحقیقیة للعقار 
المجاورین للتأكد من عدم وجود تعدي كما له في هذا الصدد ، أن یتلقى تصریحات المعني و الشاغلین

.على الملكیات المجاورة
و فور إنتهاء العون المحقق من ضبط حدود العقار و تحدید معالمه ، یعمد بناء على نتائج هذا الإجراء 

.  إلى تحریر بطاقة تحقیق للعقار المعني ، لیشرع بعد ذلك في الإجراء الموالي 
ونیة للعقار إثبات الوضعیة الفعلیة و القان

یقتضي إثبات الوضعیة الفعلیة و القانونیة للعقار محل التحقیق ، التمیّز بشيء من العنایة بین حالتین
كان بحوزته سند ملكیة محرر قبل الفاتح حالة ما إذا لم یكن بید الحائز سند ملكیة أصلا ، و حالة ما إذا

:و هو ما سیتم بیانه فیما یلي . 1961من مارس 
بید الحائز سند ملكیةأن لا یكون: لة الأولى الحا

و ذلك بجمع كل المعلومات المتعلقة في هذه الحالة یتم التحقیق العقاري عن طریق البحث و التحري ،
بالحیازة المثارة من قبل المعني بالأمر ، و في هذا الصدد ، یلتزم العون المحقق من التأكد من ممارسة 

. الحیازة وفقا للقانون المدني 
و ترتیبا على ذلك ، یتعیّن على الحائز زیادة على التصریحات التي یدلي بها أمام العون المحقق و تحت 

.مسؤولیته الشخصیة ، أن یلتزم بتقدیم الوثائق التي تفید ثبوت واقعة الحیازة 
المذكور أعلاه في فقرتها 02- 07من القانون  رقم 10و بهدف حمایة حقوق الغیر ، ألزمت المادة 

الثانیة المحقق العقاري بتلقي تصریحات الملاك المجاورین ، أو أي شخص آخر یدعي حیازة هذا العقار
.له وثائق أو سند یتعلق بالعقار محل التحقیق أو



المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري 2008سبتمبر 27المؤرخة في 03كما ألزمت التعلیمة رقم 
و معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة ، المحقق العقاري بالتحري على مستوى المحافظة 

ي دائرة إختصاصها العقار ، و مصالح أملاك الدولة و البلدیة الكائن بها العقار ، للتأكد العقاریة الواقع ف
.من أنّ العقار محل التحقیق غیر تابع للدولة أو البلدیة أو الأملاك العقاریة الوقفیة 

1961أن یكون بید الحائز سند محرر قبل الفاتح من مارس : الحالة الثانیة 
إثبات رسمیة و صحة هذه السندات هنا تقتضي من المحقق العقاري مراعاة وعملیة التحقیق أنّ 

من خلال الفحص الدقیق لها للتحقق من مدى قانونیتها و إستجابتها لكل الشروط و الأشكال المعمول بها 
.في ظلّ التشریع السابق

قیقیة للعقار المعني بإجراء كما له أن یتأكد من مدى حداثة محتواها ، و مدى مطابقتها للوضعیة الح
التحقیق من حیث الموقع و الحدود و المساحة، فضلا عن التحري على مستوى المحافظة العقاریة للتأكد 

هذه السندات لفائدة الغیر ، و من أنّ هذه السندات من عدم وجود إشهار سابق للحقوق التي تتضمنها
.و البلدیة أو جهات وقفیة لا ترد على أوعیة عقاریة تابعة للدولة أ

الإجراءات الختامیة لعملیة التحقیق العقاري :ثالثا 
من تحدید معالم العقار و ضبط حدوده ، و إثبات الوضعیة الفعلیة و القانونیة بعد إنتهاء المحقق العقاري 

المعلومات المتحصل تحلیل عناصر للعقار محل التحقیق ، یبقى أمامه إجراء في غایة الأهمیة ، و هو 
ها من خلال عملیتي البحث و التحري ، و إدراجها ضمن محضر مؤقت یذكر فیه بدقة سیر عملیة یلع

یوم التي تلي تنقله إلى الأمكنة ) 15(التحقیق و النتائج المتوصل إلیها، و ذلك خلال خمسة عشر 
السالف الذكر ، ضرورة أن 147-08فیذي رقم من المرسوم التن12هذا الصدد ، ألزمت المادة و في

یوما عن طریق التعلیق بلوحة الإعلانات ) 30(یكون المحضر المؤقت محل إشهار واسع لمدّة ثلاثون 
بمقر بلدیة موقع العقار ، قصد إطلاع الجمهور علیه و إبداء إحتجاجاتهم و إعتراضاتهم إذا كان محل 

.ذلك 
، و في حالة عدم تقدیم أي إعتراضات على المحضر المؤقت المعدّ و بإنتهاء الآجال المحددة أعلاه

.للتحقیقمن قبل المحقق العقاري ، یقوم هذا الأخیر بتحریر محضر نهائي یُدرج فیه النتائج النهائیة 
قیم لیبدأ فیما بعد عمل المدیر الولائي للحفظ العقاري ، و ذلك بتحریر مقرر یكون أساسا لعملیة التر 

العقاري بإسم المالك معدّ للشهر ، لینتهي الأمر في آخر المطاف بتسلیم سند الملكیة بعد إعداده من قبل 
.  المحافظ العقاري 



أمّا في حالة المنازعة أو الإعتراض المدوّن في السجل الذي یفتح خصیصا لهذا الغرض ، ینتقل المحقق 
.سة للصلح العقاري ، مرّة ثانیة إلى الأماكن و یحدد جل

و لمعاجة الإجراءات الختامیة لعملیة التحقیق ، و ما قد یثار من إعتراضات أثناء تنفیذ العملیة          
إرتأینا تقسیم المسألة إلى عنصرین ، فنتكلم أولا في إعداد و تسلیم سند الملكیة ، ثم في الفصل في 

.اورینالإعتراضات التي قد تثار من قبل الملاك و الحائزین المج
إعداد و تسلیم سند الملكیة - 1

بعد إنتهاء عملیة التحقیق العقاري ، یتولى المدیر الولائي للحفظ العقاري في إطار صلاحیاته دراسة تنائج 
فإذا أفضت نتائج الدراسة إلى إستحقاق المعني لملكیة العقار ، یُصدر المدیر .التحقیق المتوصل إلیها 

للحفظ العقاري مقرر ترقیم عقاري بإسم المعني ، و یرسله إلى المحافظ العقاري بقصد التأشیر به الولائي
.ةعلى هامش البطاقات العقاریة المؤقتة، و إعداد سند الملكی

و في هذا الصدد ، یتولى المحافظ العقاري شهر الحقوق المعاینة أثناء التحقیق العقاري وفقا لنظام الشهر 
19المؤرخ في 147- 08رقم التنفیذي حریر سند الملكیة وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم تالشخصي، و

عند الإجراء الجماعي ( .للمعني ، و یُرسله إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري قصد تسلیمه 2008ماي
) .معني یرسل المدیر الولائي للحفظ العقاري سند الملكیة إلى الوالي ، و الذي یسلمه بدوره إلى ال

أمّا إذا كانت نتائج التحقیق سلبیة ، یُصدر المدیر الولائي للحفظ العقاري ، قرارا مسببا یتضمن رفض 
أشهر من تاریخ تقدیم الطلب على أن یكون هذا ) 06(الترقیم العقاري ، و یُبلّغ للطالب في أجل ستة 

) 04(و المحددة بأربعة مقررة قانوناالالقرار قابلا للطعن فیه أمام جهة القضاء الإداري ضمن الآجال 
. أشهر تسري من تاریخ تبلیغ القرار 

الفصل في الإعتراضات - 2
قد یحدث أن تثُار أثناء تنفیذ إجراءات التحقیق ، إعتراضات من قبل الملاك و الحائزین المجاورین 

و في هذه . بشأن إدعاءات و تصریحات صاحب الطلب الرامیة إلى إثبات حقوق الملكیة العقاریة للمعني 
و نرى . الحالة كفل القانون للمعترضین حق الركون إلى إجراءات الصلح أو اللّجوء إلى الطعن القضائي 

.بهذا الشأن أن نعرض لهذین الإجرائین 



 إجراءات الصلح
إلى العقار موضوع الإعتراضات ، قبل عقد جلسة الصلح یلتزم القائم بالتحقیق بالإنتقال مرّة أخرى

أو الحائز المجاور لدراستها میدنیّا و التحقق من جدّیتها ، و إستیفاء كل معلومة أو وثیقة من المالك
.أو الغیر المثیر لهذه الإعتراضات 

الإعتراضات و فصلا فیها ، یقع على عاتق القائم بالتحقیق ، بذل الجهد أثناء القیام و تصدیّا لهذه
:و هنا نكون أمام إحتمالین . المتنازعینبمساعي الصلح بین 

نجاح محاولة الصلح : الإحتمال الأول 
التحقیق ، و منه تواصل عملیةتضمنه من عناصرإذا ما تمّ الصلح ، یحرر القائم بالتحقیق محضرا بما 

من المرسوم 15وفقا لمقتضیات المادة إلیهاالعقاري ، مع الأخذ بعین الإعتبار نتائج الصلح المتوصل 
.147- 08التنفیذي رقم

فشل محاولة الصلح   : الإحتمال الثاني 
ودي بین المتنازعین ، حرر القائم بالتحقیق محضرا بعدم الصلح ، یضمنه موقف كل إذا لم یحصل إتفاق

لرفع دعوى من تاریخ إستلامه للمحضر) 02(و للطرف المعترض أجل شهرین . طرف و سبب النّزاع 
أیام ) 08(خلال ثمانیة ضرورة شهر عریضتها الإفتتاحیةمع .المختصةقضائیة أمام الجهات القضائیة 

.الموالیة على الأكثر ، التي تلي مدّة الشهرین المحددة لرفع الدعوى 
113و في هذا الصدد ، یلتزم المحافظ العقاري بشهر العریضة الإفتتاحیة للدعوى وفقا لمقتضیات المادة 

للحفظ العقاري ، المعترض بتعلیق و في هذه الحالة یُعلم المدیر الولائي. 63- 76من المرسوم رقم 
و وقف إجراءات التحقیق إلى غایة البت في النّزاع المثار بحكم قضائي نهائي ، كما یعلم الوالي و رئیس 

.في حالة ما إذا كان التحقیق العقاري یدخل ضمن إطار الإجراء الجماعيالمجلس الشعبي البلدي 
ر العریضة الإفتتاحیة للدعوى ضمن الآجال القانونیة المقررة أمّا في حالة تغاضي المعترض عن شه

من المرسوم التنفیذي   19یستمر التحقیق دون الإلتفات إلى الإعتراض المرفوع وفقا لمقتضیات المادة 
.147- 08رقم 

تعمل هذا و یحسن لفت النظر هنا ، أنّه في حالة إكتشاف أنّ المستفید من عملیة الترقیم العقاري ، قد إس
طرقا إحتیالیة أو مناورات تدلیسیة ، سواء بتقدیم سندات أو وثائق مزورة ، أو الإدلاء بتصریحات مغلوطة 

، یمكن لمدیر الحفظ العقاري رفع 02-07من القانون رقم 18أو غیر صحیحة ، فإنّه و طبقا للمادة 
ة مستعمل الوثیقة أو السند المزور دعوى إداریة ، یُطالب بمقتضاها إلغاء الترقیم العقاري الحاصل لفائد



أو مُقدم التصریحات غیر الصحیحة ، و هذا بعد شهر العریضة الإفتتاحیة للدعوى عملا بأحكام المواد 
بقصد تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریةكما له بالموازاة مع ذلك. المنظمة لشهر الدعاوى العقاریة 

.العمومیة تحریك الدعوى 


